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 تطور النظم الاقتصادية
الحكومات ولم يكن بذاتو إبان القرون الوسطى ولم تكن المشكمة الاقتصادية تشغل بال  قائماً  لم يكن عمم الاقتصاد عمماً 

 وجو السمطات نحو التدخل في الحياة الاقتصادية.ىناك وعي قومي ي

يمي سندرس  الاقتصادية. وفيماإلى أن ظيرت دعوة التجاريين التي نادت والتي أدت إلى تدخل الدولة في الشؤون 
 تطور النظاميين الاقتصاديين الرئيسين والمذين سادا العالم منذ بدأت دعوة التجاريين وىما:

 . الاشتراكيالنظام الرأسمالي والنظام 

 : النظام الرأسمالي

لقد كانت السمطة في العصور الوسطى في يد الأمير الإقطاعي حيث كانت الزراعة ىي المورد الأساسي للإنتاج أما 
الحروب  الذاتي. ولكن والاكتفاءالصناعة والتجارة ليس ليما أىمية كبيرة ويعيش المجتمع عمى أساس المقايضة 

وخمق طبقة جديدة من التجار والأثرياء  ى تنشيط التجارةأدت إل وطريق رأس الرجاء الصالح أمريكا واكتشافالصميبية 
 التجارة والصناعة. تعتمد عمى 

دعو إلى تدخل الدولة لحماية يكمجموعة من الافكار الاقتصادية ذات الطابع العممي  المذهب التجارينشأ ثم 
 الصناعات المحمية.

والشراء الدور الاساسي ما أدى إلى نمو التجارة  وعندما ذىب الإقطاع أفسح المجال لنظام اقتصادي يمعب فيو البيع
فيم يرون أنو يجب عمى الدولة أن تصدر أكثر مما تستورد  وظيور مكانة النقود وأىمية الحصول عمى الذىب والفضة
حوزاتيا وبالتالي يساعد عمى خفض التكاليف وبالذات  ما فيومن ثم يدخل الذىب والفضة إلييا من الخارج ويزداد 

وكذلك أعفاء الصناعة الوطنية من الضرائب ومنحيا إعانات كي تسطيع منافسة الصناعات الاجنبية في  الأجور
   .الخارج

أدى تمادي الحكومات في تطبيق مبادئ التجاريين وكثرة التدخل في الشؤون الاقتصادية إلى شل الحياة  ولقد
إلى إحلال نظام المصانع الكبيرة محل الصناعات المنزلية  الانقلاب الصناعيالاقتصادية. وعلاوة عمى ذلك أدى 

لى ترك الاجور تتحدد عمى أساس كمية العمل المتوفرة والطمب عمييا  واقتضى الأمر حرية العامل في الانتقال وا 
 .التجارييندون تدخل من جانب الحكومات لمعمل عمى خفضيا كما نادت سياسة 
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لمذىب الفردي في فرنسا لاعتقادىم أن الظواىر الطبيعية تخضع لنظام طبيعي عمى مؤسس ا الطبيعيينلقد أطمق أسم 
قام عمييا الكون لخدمة البشر لذلك نادوا بوجوب ترك الحرية للأفراد حتى يمكنيم توجيو وقوانين ثابتة ومطمقة وأبدية 

يوجد تعارض بل توافق حة الجماعة حيث لا مجيودىم إلى ما فيو مصمحتيم الخاصة التي ىي في نفس الوقت مص
 بينيما.

حماية النظام الطبيعي من أي  لدولة في الشؤون الاقتصادية وميمتيا تقتصر عمىوبناء عمى ذلك نادوا بعدم تدخل ا
  .مصدر لمثروةو تعدي ،ولقد أعتبر الطبيعيون أن الزراعة ىي الحرفة الوحيدة المنتجة 

عمى الاسس التي وضعيا الطبيعيون مع ملافاة  مدرسة الكلاسيكيةبال ما يسمىولقد قام المذىب الحر في انجمترا أو 
 دت في نظاميم .ي وجيت إلييم وسد الثغرات التي وجلبعض الانتقادات الت

 ومن أىم من أسس ىذه المدرسة: 

 أدم سميث في كتابو المشيور )ثروة الأمم(  -1
 دافيد ريكاردو -2
 روبرت مالتس -3

 :انتقادات النظام الرأسمالي

تقميل فعالية سياسة الحرية الاقتصادية في حل أركان المشكمة الاقتصادية نذكر أىميا  إلىلقد جدت أوضاع كثيرة أدت 
 ما يمي:

لى كبر حجم  ازدىار الرأسماليةإن تكوين الاحتكارات:  -1 الصناعية أدى الى ازدياد التكوين الرأسمالي وا 
استأثرت بالسوق ونتج عنيا استغلال المستيمكين ومن ثم تكوين الاحتكارات الضخمة والتي  المشروعات

 .وارىاقيم لصالح رؤوس الاموال
أدت سياسة الحرية الاقتصادية إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين طبقة أصحاب رؤوس استغلال العمال:  -2

يقبل بالأجر المنخفض والشروط  الـأموال وطبقة العمال. وىذا الامر جعل العامل الذي لا يممك شيئاً 
 .موضوعة لمعمل ال

من ناحية أخرى الى عدم  زيادة اليائمة في الانتاج من ناحية وانخفاض دخول العمال نسبياً : أدت الالأزمات -3
وجود طمب كافي لامتصاص ىذه المنتجات مما أدى الى تكدسيا دون تصريف ومن ثم طرد بعض العمال 

 وانتشار البطالة.
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وفيما يتعمق بتطبيق سياسة الحرية الاقتصادية في  النامية:عدم ملاءمة فمسفة الحرية لظروف الدولة  -4
أنيا لا تناسب إلا مجموعة  من الدول الأخرى  فردريك ليستالعلاقات الاقتصادية بين جميع الدول فقد بين 

 فيي تلائم بمد كإنجمترا حيث سبقت غيرىا بالتقدم الاقتصادي ولا يخشى عمييا من أي منافسة أجنبية.

وقممت من مجال فعاليتيا واثبتت ان كثيرة عمى تطبيق سياسة الحرية الاقتصادية  ىذه الظروف قيوداً وقد وضعت كل 
 ىذه السياسة ليست مطمقة أو أبدية أو شاممة.
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